
 آراء الفقهاء في اشتراط الولي في صحة عقد
الزواج )دراسة فقهيّة مقارنة(

أ.د. يونس عبدلى موسى





�������������������������������� ���� �����������������������������������������������������������

�جل���لج��ع���لا�لا����-���ص���ل ��ع����لأ�ل-�١439هـ�/�٢٠١٨م�جل���لج��ع���لا�لا����-���ص���ل 71��ع����لأ�ل-�١439هـ�/�٢٠١٨م 70

آراء الفقهاء في اشتراط الولي في صحة عقد الزواج )دراسة فقهيّة مُقارنة(  | أ.د. يونس 
عبدلى موسى1*

مستخلص البحث: 
راعــى الإســام رغبــات الإنســان الغريزيــة ووضــع لهــا طرقــا مشــروعة لإشــباع الرغبــات الجنســية، شــرع 
الشــرائع الــي تبُــن كيفيــة عمليــة الــزواج وفقــا لتعاليمــه وأهدافــه الســامية. ومــن بــن المســائل الــي عــى 
بهــا الإســام عنايــة فائقــة مســألة الولايــة الــي ذهــب الفقهــاء فيهــا مذاهــب متباينــة كان منشــئها في 

فهــم نصــوص الكتــاب والســنة النبويــة ودلالاتهمــا. 

ويلزمُ مُراعاة أســس وأصول للمرأة بأن تختار زوجها على ضوئها ومن هذه الأصول، أن المرأة البكر 
العذراء الي في خِدرها، ولم تُرب الرجال، لا تســتطيع أن تُيز بن الأصيل والخلُوق والمخادع، ومن 
الــذي توافــرت فيــه هــذه الأصــول الخلُقيــة الــي بيّنتهــا الشــريعة، فــإذا كانــت غــر مجربــة، وغــر مُترفــة، 
ولم تنــزل إلى الأســواق، بــل كانــت عفيفــة مُســتحية في بيــت وليهــا، فــا تســتطيع أن تيــز بــن الصــالح 
والطــالح، أمــا الــولي فيســتطيع أن يميــز ذلــك بخبرتــه ودرايتــه في الحيــاة، ومــن هنــا ســنبن مســألة مهمــة 
وهــي: اشــتراط الــولي في الــزواج، ولا يجــوز في المعتمــد عنــد الجمهــور لامــرأة بحــال مــن الأحــوال أن 
تباشــر الــزواج بكــراً كانــت أم ثيبــاً لنفســها أو لغرهــا بــدون ولي ، وعليــه اختلــف الفقهــاء اختافــا بينــّا 
قديمــاً وحديثــاً، ذهــب الشــافعية والحنابلــة وروايــة عــن المالكيــة بعــدم صحــة الــزواج بــا ولي ، وذهــب 
الحنفيــة- عــدا الصاحبــن- بعــدم اشــتراط الــولي وإنّــا يُســتحب ذلــك تطبيبــاً لخاطــر الأســرة ، وذهــب 
أبــو يوســف وممــد بــن الحســن مــن الحنفيــة بأنــه لا يصــح  بمباشــرة نفســها وإنــا تـُـولي أمرهــا إلى رجــل 
أخــر فرُوجهــا، وذهــب أبي ثــور بأن الشــرط في نــكاح المــرأة إذن الــولي، وذهــب الإمــام مالــك بأن 
يصــح أن تــزوج نفســها إن كانــت دنيئــة غــر شــريفة واشــترط الــولي إن كان شــريفة. وذهــب الظاهريــة 
بأنــه لا يُشــترط الــولي إن كانــت ثيّبــة ويشــترط للبكــر. وســيوضح البحــث دليــل كل فريــق مــن هــؤلاء 
ومناقشــتها مناقشــة علميــة هادئــة وبعيــدة التعصــب المذهــي مــع الترجيــح والوقــوف علــى الأحاديــث 
والآثار مــن حيــث الصحــة والتضعيــف، بينمــا تحايــل بعضــاً أخــر وأبعــدوا البنــت عــن مــكان وليهــا 

بمســافة تقصــر فيهــا الصــاة معتمديــن حِججــاً واهيــة وفتــاوى مــن بعــض المـــتأخرين. 

* عميــد كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، أســتاذ الفقــه وأصولــه المشــارك، مديــر مركــز البحــوث والنشــر والاستشــارة بجامعــة عبــد 
الرحمــن الســميط و رئيــس هيئــة تحريــر مجلتهــا المحكّمــة ومؤسســها
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ABSTRACT:
Islam takes care about the instinctive desires of human being, and sets for it legitimate 
ways to unburden their sexual desires, Islam puts the laws which clarify how the marriage 
can be done according to Islamic instructions and its high goals.  Among the issues that 
Islam had addressed and gave it a good interest is the issue of jurisdiction (the authority 
and responsibility over a girl) which jurists (Alfuqaha,a) went into different doctrines 
building on the understanding of Quran and Sunnah and their implications. 

Islam obligates considering the basis and fundaments of woman to choose her husband 
in the light of Islamic basis and fundaments, one of these bases is the pure virgin girl who 
is in her house and did not experience  the men, cannot distinguish between the origin 
and polite man from the deceiver, and cannot know the one who has good ethics and 
manners which Shari‘a has declared, so if she is not expert in the men and marriage issues, 
and does not come to the markets, but was shy in the house of her guardian (ولي), then she 
cannot distinguish between good men and bad ones, but her guardian can do it because 
of his experience in the life, and here, we show the issue of terming the guardian in the 
marriage, and it is not allowed in any case that woman herself or for others to permit  
getting married without her guardian, that is what most of Islamic scholars say, if she is a 
virgin or get married before.  The scholars had differed a clear difference previously and 
latterly. So Shafi‘s (الشافعية) and Hanabils (الحنابلة) and a narration from Malikiyas (المالكية) believe 
that the marriage without guardian is not correct legally. While most of Hanifs (الحنفيــة) say 
it is good to be there guardian when it comes to the marriage but it is not compulsory. But 
Abuyusf and Mohamed Binhassan who are from the Hanifs believe that woman cannot 
get married without guardian, so should be there a guardian who takes her responsibility 
and allow her to be married. While Abu-Thour believes that getting the guardian of the 
woman is the condition of correct marriage. While Imam Malik says: that silly woman can 
get married without her guardian, but she cannot get married without her guardian when 
she is a noble lady.

Also Al-Dhahirs (الظاهرية) believe that presence of guardian is not a condition of the marriage 
for a lady getting married her second time, it is only required in the first time of getting 
married (when she is a virgin). 

This research shows the evidence of each team, and discusses a calm scientific discussion 
which is far away from doctrine fanaticism with preferring the Ahadith according to 
their strength or weakness.  While others circumvented and took away the girl from her 
guardian to a distance where is legally allowed the prayer to be shortened, depending on 
false pretences or arguments, and formal and legal opinion (فتــوى) from some of the late 
scholars.
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مدخل:
الحمد لله رب العالمن، الذي جعل الزواج سبياً للعفة، وأمر المسلمن بتيسر طرقه وأسبابه، ووعد 

ٹٱٹٱحمىٱلخلملىليمجمحمخمممى  الــرزق  وســعة  بالتيســر  فيــه  الراغبــن 
مينجنحنخنمنىنيهجهمهىهيحمي 1(، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
لم يتخــذ صاحبــة ولا ولــداً، تنــزه عــن الزوجــة والولــد حمىٱنيهجهمهييجيحيخحمي2(وأشــهد 
أن نبينــا ورســولنا ممــداً صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه القائــل: )أمــا أنا فأصــوم وأفطــر، وأقُــوم 

وأرقــُد، وأتــزوّج النّســاءَ، فمــن رغــب عــن سُــني فليــس مــي( 3(.

إن الديــن الإســامي لم يــترك عمليــة الــزواج بــدون ضوابــط شــرعية، بــل نظمهــا تنظيمــاً دقيقــاً، يضمــن 
لهــا معرفــة الأنســاب والمحافظــة عليهــا، وذلــك حمايــة للأســر مــن العــار الــذي يحــدث لهــا مــن خــال 
التصرفــات الانفراديــة في مســائل النــكاح الــي يقــوم بهــا ذوو الأهــواء والجهــال، والــي تانــب منهــج 

الإســام ومقاصــده في الــزواج.

ومــن المقاصــد الأساســية للإســام حفــظ الأعــراض مــن الاعتــداء حيــث ســنّ مــن التشــريعات مــا 
يكفــل ردع العابثــن بالأعــراض.

وقــد راعــى الإســام رغبــات الإنســان الغريزيــة ووضــع لهــا طرقــا مشــروعة لإشــباع الرغبــات الجنســية، 
وشــرع الشــرائع الــي تبُــن كيفيــة عمليــة الــزواج وفقــا لتعاليمــه وأهدافــه الســامية. ومــن بــن المســائل الــي 
عــى الإســام بهــا عنايــة فائقــة مســألة الولايــة الــي ذهــب العلمــاء فيهــا مذاهــب متباينــة كان منشــأها 

اختــاف العلمــاء في فهــم نصــوص الكتــاب والســنة النبويــة. 

لما كانت المرأة غر مُجربة وغر مترفة مع كثرة التكنولوجيّات الحديثة، فإن الذي يستطيع أن يميز بن هذه 
 الأمور هو الولّي بخبرته ودرايته في الحياة، فيستطيعُ أن يُميز بن المدعي وبن الأصيل، وبن الرجل الذي يصلح

أن يكون زوجاً لها أو لا يصلح. 

1 ( سورة النور، الآية:32

2 ( سورة الشورى، الآية:11

3 ( صحيح الترغيب والترهيب، باب غض البصر: )193/2(، صحيح الجامع الصحيح: )163/6(
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مــن هنــا يبــن الباحــث آراء الفقهــاء في هــذه المســألة علــى ميــزان الشــريعة الغراءومناقشــتها مناقشــة 
هادئــة وعلميــة بعيــدة عــن التعصــب مــع ذكــر أدلــّة كل فريــق– إن شــاء الله-وذلــك مــن خــال ســتة 

مــاور كالآتي:
d اختاف العلماء في تزويج المرأة نفسها
d .أدلة الجمهور
d .مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور
d .أدلّة الحنفية
d .مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية
d الخاتةاختاف العلماء في تزويج المرأة نفسها

اتفــق العُلمــاء علــى أنــه يجــوز للمــرأة البالغــة العاقلــة أن تبُاشــر جميــع العُقــود والتّصرفــات بإذنهــا مــا عــدا 
النـّـكاح، فلهــا أن تســتقل بإجــراء عقــد البيــع أو الإجــارة أو الوكالــة أو المســاقاة والمزارعــة وغرهــا. 
واتفقــوا علــى أنــه إذا باشــر ولي المــرأة الحــرة البالغــة العاقلــة عقــد نكاحهــا برضاهــا وإذنهــا فــإن العقــد 
يكــون صحيحَــاً تترتــب عليــه كافــة آثاره الشــرعيّة. واختلفــوا فيمــا إذا تولــت المــرأة البالغــة العاقلــة أمــر 
زواجهــا بنفســها دُون الرُجــوع إلى وليّهــا أو أخــذ موافقتــه أو وكّلــت غرهــا في العقــد علــى نفســها أو 

تولــّت عقــد النــكاح لغرهــا 1(.

للفقهاء في هذه المسألة أقوال أهمها:

القــول الأول: لا يصــح عقــد النــكاح بعبــارة المــرأة بمفُردهــا دون وليّهــا، أصيلــة كانــت في العقــد أم 
وكيلــة، وإن باشــرت العقــد لغــا إيجابهــا أو قبَولهــا عــن نفســها أو غرهــا، ولم يعُتــبر بــه، وعلــى هــذا 
القــول لا يحــقّ للمــرأة أن تنفــرد بالعقــد علــى نفســها وإن أذن لهــا وليُّهــا، صغــرة أم كبــرة بكــراَ أم ثيبــاً، 
شــريفة أم دنيئــة، زوّجــت نفســها مــن كُــفء أم غــر كُــفء. وبــه قــال الجمهــور منهــم فقهــاء الشــافعية 
والحنابلــة، وهــو قــول مالــك في روايــة أشــهب عنــه، وبهــذا الــرأي قــال أبــو يوســف وممــد بــن الحســن 
صاحبــا أبي حنيفــة، وهــو رأي كثــر مــن الصحابــة كعمــر وعلــي بــن أبي طالــب، وابــن عبــاس، وابــن 

مســعود وأبي هريــرة وعائشــة رضــي الله عنهــم 2(.
1 ( ابن رشد، بداية المجتهد:)8/2(، ابن قدامة، المغي:)446/6(، ابن همام، فتح القدير: )391/2(، الزيلعي، تبين الحقائق:)98/2(، 
البهــوتي، كشــاف  الشــربيي، مغــي المحتــاج:)147/3(،  المهــذب:)35/3(،  الفــروز أبادي،  المختــار:)407/3(،  ابــن عابديــن، درر 

القنــاع:)49/5(، ابــن حــزم، المحلــي:)33/9(، الشــوكاني، نيــل الأوطــار:)136/6(.
بدائــع  الكاســاني،  الكبــر:)17/11(،  والحــاوي  المــاوردي،  الحقائــق:)117/3(،  تبيــن  الزيلعــي،  المهــذب:)25/3(،  أبادي،   ) 2
الصنائــع:)247/3(، النــووي، روضــة الطالبــن:)50/7(، الفتــاوى الهنديــة:)387/1(، ابــن همــام، فتــح القديــر:)391/2(، ابــن حــزم، 

المحلــي: )39/9(، ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد: )8/2(.
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قــال ابــن المنــذر رحمــه الله تعــالى:« لا يعُــرف مــن الصحابــة مــن خالــف ذلــك 1(، وبــه قــال كثــر مــن 
التابعــن منهــم: ســعيد بــن المســيب، والحســن البصــري، وعمــر بــن عبــد العزيــز، والإمــام الثــوري، وابــن 
ليلــى، وابــن شُــبرمة، وشُــريح القاضــي والنخعــي، والأوزاعــي، وإســحاق بــن راهويــه، وجابــر بــن الزبــر 

وابــن مبــارك -رحمهــم الله تعــالى جميعــاً-.

القــول الثــاني: يحــقّ للمــرأة البالغــة العاقلــة الرشــيدة أن تــُزوج نفســها مــى شــاءت، وليــس لوليّهــا أن 
يعــترض علــى هــذا الــزواج إذا زوّجــت نفســها كُفــؤاً وبمهــر المثــل، وهــو مذهــب أبي حنيفــة وزفــر، وبــه 
قــال الشــعي والزهــري، وممــد بــن ســرين، وقتــادة. وعليــه إذا زوجــت نفســها مــن رجــل أو فوضــت 
أمــر زواجهــا لآخــر فزوجهــا، أو زوجهــا فضُــولي فأجــازت عقــدهُ صــحّ ذلــك، إذا زوّجــت نفســها مــن 
كُــفء بمهــر المثــل، إلاّ أنــه يثبــتُ للــولّي شــرعاً حــق الاعــتراض فيمــا إذا زوّجــت نفســها مــن غــر كُــفء 

أو بأقــلّ مــن مهــر المثــل، وفي هــذا لا يلــزم العقــد إذا زيــد المهــر إلى المثــل 2(.

القــول الثالــث: إذا كانــت المــرأة ذات شــرف أو مــال أو جمــال يرغــبُ النــاس في مثلهــا لم يصــح 
نكاحهــا إلاّ بــولّي، وإن كانــت صغــرة دنيئــة غــر شــريفة صــح نكاحهــا بغــر وليّهــا، هــذا هــو مذهــب 

مالــك في روايــة أبي القاســم، وهــي الروايــة المشــهورة عنــه 3(.

القــول الرابــع: يــرى المذهــب التّفريــق بــن البكــر والثيــّب، أمــا البكــر فــا يصــح نكاحهــا إلاّ بــولَي، في 
حن تلك الثيّب تزويج نفسها دُون حاجة إلى الولّي، وهو مذهب داود الظاهري وسائر الظاهرية 4(.

القول الخامس: إذا أذن لها وليّها جاز أن تعقد لنفسها، وإن لم يأذن لم يُجز لها أن تبُاشر العقد، وبه قال أبو الثور، 
 ونقل عنه قوله: لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ولا أن تزُوج غرها، وإن زوجها رجل مسلم جاز؛ لأن المؤمنن

إخوة بعضهم أولياء بعض 5(.

القــول الســادس: العقــد بعبــارة البالغــة العاقلــة صحيــح موقــوف علــى إجــازة وليّهــا، فــإن أجــازه نفــذ وإلا 
فــا، إلاّ إذا كان الــزوج كُفــؤا فيتــولى القاضــي عقدهــا، وهــو مذهــب ممــد بــن الحســن المشــهور عنــه، 

وقــول أبي يوســف. وفي المحــور الآتي أدلــة كلّ فريــق.

1 ( الحاوي:)17/11(.
2 ( الجصــاص، تفســر أحــكام القــرآن:)101/3(، ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد:)8/2(، ابــن عابديــن، حاشــية درر: )59/4(، الكرابيســي، 

الفــروق:)115/1(، والمحلــي:)33/9(، المــروزي، اختــاف العلمــاء، ص: )121(.
3 ( مالك، المدونة الكبرى:)170/2(، وبداية المجتهد:)8/3(، والمحلي:)22/9(.

4 ( ابن حزم، المحلي:)23/9( وما بعدها
5 ( المهذب:)35/3(، والمحلي:)22/9(.
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أدلة الجمهور
أولًا: أدلة الجمهور من القرآن الكريم:

استدل الجمهور من القرآن الكريم بعدة آيات منها:

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ  الدليل الأول: ٹٱٹٱحمىٱ 
نمنىنيهجهمهىحمي  1( ، والخطاب في هذه الآية للأولياء، والأيّم كلّ امرأة لا زوج لها بكراً 
كانت أم ثيباً، ومى ثبتت الولاية عليها كان الشأن فيها أن تكون مُوليًّ عليها، فا تكون والية، 

فدلّ هذا على أن أمر الزواج إلى الأولياء ولا تلكهُ النساء وذلك من عدة أوجه:
النســاء 2(، أمرهــم الله بإنــكاح نســائهم كمــا أمرهــم بإنــكاح . 1 للرجــال دون  أن هــذا الخطــاب 

إنــكاح الحرائــر إلى الأوليــاء 3(. يــدلّ علــى أن  عبيدهــم وإمائهــم، ممـّـا 
كلفُون بتزويجهم 4(.. 2

ُ
أن الله خاطبهم بصيغة الأمر الدّالة على الوُجوب، فدلّ على أنهم هم الم

في  الدليل الثاني: ٹٱٹحمىٱتىتيثرثزثمثنثىثيفى 
قىقيكاكلحمي5(.

وجه الدلالة من الآية من ناحيتن 6(:

الناحيــة الأولى: أنــه ســبحانه وتعــالى نهــى الأوليــاء عــن العضــل، وهــو المنــع مــن تزويــج مُوليّاتهــم أو التّعســفُ 
أو التّضييق فيه، والنهي إنّا يتوجه إلى من يملكُ المنع، فلو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضلِ تأثر ولما 
وقــع النهــي فيــه. ويؤُيـّـد ذلــك مــا ورد في ســبب نـُـزول الآيــة، فقــد روي البخــاري وغــره عــن معقــل بــن يســار 
"أنه زوجّ أخُته رجاً من المسلمن فكانت عنده، ثم طلقها تطليقة، ولم يرُاجعها حى انقضت العدّة فهويها 
وهويتــه، فخطبهــا مــع الخطــاب، فقــال لــه: يا لكــع أكرمتــك بهــا فطلقتهــا، والله لا ترجــع إليــك أبــدا آخــر مــا 
عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله هذه الآية قال: فسمع ذلك معقل بن يسار 

فقــال: سمعــا لــربي وطاعــة، فدعــا زوجهــا فقــال: أزوجــك وأكرمــك فزوجهــا إياه" 7(.
1 (  سورة النور، الآية :)32(

2 ( ابن العربي، الأحكام: )376/3(.
3 ( ابن تيمية، مجموع الفتاوي: )132/32(
4 ( القرطي، جامع الأحكام: )239/12(.

5 ( سورة البقرة، الآية: )232(
6 ( الماوردي، الحاوي الكبر:)20/11(، يوسف، بحوث فقهية في النكاح، ص:)15(.

7 ( سنن الترمذي. مصطفى البابي الحلي. ط2 1395 = 1975 جـ5 ص 216 رقم 2981.
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فلــو كانــت المــرأة تلــك أمــر تزويجهــا لفعلــت أخــت معقــل مــا أرادت، لاســيما وأنّهــا كانــت راغبــة في 
الرجــوع إليــه، ولمــا انتظــرت موافقــة أخيهــا، فــدلّ ذلــك علــى وجــوب الــولي.

الناحية الثانية: دلت الآية على أن إذن الولي ورضاهُ شرطٌ لصحة نكاح المرأة 1( لسببن 2(:

الأول: هذا أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلاّ لما كان للعضّل معى، ولو كان لها أن تزُوج نفسها 
لفعلت المذكورة.

الثــاني:  ٹٱٹٱحمىٱقىقيكاكلكمحمي 3( والمعــروف هــو مــا جــرى عليــه العــرف، وذلــك وجــود 
ولّي وشاهد.

تىتيحمي4( حيــث إنـّـه تعــالى خاطــب الرّجــال  تن  الدليــل الثالــث: ٹٱٹٱحمىٱترتزتم 
بالنــكاح ولم يُاطــب النّســاء، فكأنــهُ قــال: لا تنكحُــوا أيهــا الأوليــاء مُولياتكــم مــن المشــركن، فــدلّ 

ذلــك علــى أن الولايــة للرجــل لا للمــرأة 5(.

يكــون  أن  وتعــالى  ســبحانه  أمــر  فقــد   )6 ٱٹٱٹٱحمىٱنزنمننحمي  الرابــع:   الدليــل 
النـّـكاح بإذنهــم فــدلّ ذلــك علــى أن الــولي شــرطٌ لصحــة النــكاح، ويبطــل باختالــه.

ضحضخ  ضج  الدليل الخامس:  ٹٱٹٱحمىٱسجسحسخسمصحصخصم 
فحفخفمقححمي 7(. و الذي بيده عقدة النكاح هو  فج  ضمطحظمعجعمغجغم 

 الولّي، وبه قال ابن عباس، ومجاهد وطاوس، وعائشة وغرهم 8(.

الزمخشــري  الأوطــار:)131/6(،  نيــل  الشــوكاني،  القــرآن:)201/1(،  أحــكام  العــربي،  ابــن  البــاري:)92/9(،  فتــح  العســقاني،   ) 1
)1 البيــان:)131/  روح  الألوســي،  الكشــاف،:)134/1(، 

2 ( الحاوي:)21/11(
3 ( سورة البقرة، الآية: )232(
4 ( سورة البقرة، الآية: )221(

5 ( بحوث فقهية، ص:)15(
6 ( سورة النساء، الآية: )25(

7 ( سورة البقرة، الآية: )237(
8 ( المرجع السابق ص: )25(
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ثانيا: أدلة الجمهور من السنة النبوية:

استدل الجمهور بالأحاديث التالية:

الدليل الأول: ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال:  "لا 
نــكاح إلاّ بــولي" 1(، والحديــث يــدلُ صراحــة علــى عــدم تزويــج المــرأة بــدون إذن الــولّي، ومباشــرته غــر 

جائــزة، وهــو بعُمومــه لا يفُــرق بــن مــا إذا كانــت الزوجــة كبــرة أم صغــرة، بكــراً أم ثيبــا 2(.

وهــذا الحديــث مــع شــواهده أقــوي حُجــة لاشــتراط الولايــة في صحــة نــكاح المــرأة إذ هــو صريــح في 
نفــي النــكاح بــدون ولي. 

الدليــل الثــاني: مــا روي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا عــن النــي صلــّى الله عليــه وســلم قــال: " أيمــا امــرأة 
نكحت بغر إذن وليّها فنكاحُها باطلٌ ..." 3(. 

الدليــل الثالــث: مــا روي عــن ابــن عبــاس مرفوعًــا " لا نــكاح إلا بــولّي وشــاهدي عــدل، وأيّمــا امــرأة 
نكحهــا ولّي مســخوط عليــه فنكاحهــا باطــل " 4(.

الدليــل الرابــع: مــا روي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم: 
"لا تــزوج المــرأة نفســها، والزانيــة هــي الــي تــزوج نفســها " 5(.

1 (أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب لا نــكاح إلاّ بــولي، حديــث :)1102(، والحاكــم في كتــاب النــكاح في باب أيمــا امــرأة 
نكحــت بغــر إذن وليهــا، حديــث: )1101(، وقــد ذكــر عــدداً مــن طــرق الحديــث، قــال الحاكــم: وقــد صحــت الروايــة فيــه عــن أزواج 
النــي كعائشــة بنــت أبي بكــر، وأم ســلمة وزينــب بنــت جحــش، ثم ســرّد تــام ثاثــن صحابيــاً.  وأخرجــه أبــو داود في كتــاب النــكاح، 
باب لا نــكاح إلاّ بــولي، حديــث: )1087(، وأحمــد، حديــث أبي موســى فيــه اختــاف: )1/250(، راجــع تفصيــل ذلــك في ســبل 
الســام:)117/3(، ونصــب الرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة:)118/3(، في كتــاب النــكاح، باب لا نــكاح إلا بــولي، حديــث: 
)407(، انظــر أيضًــا: اختــاف العلمــاء، المــروزي، تحقيــق الســامرائي، ص:)121–122(، منحــة المعبــود في ترتيــب مســند الطيالســي 

أبى داود للســاعاتي:)305/1(، الألبــاني، إرواء الغليــل، ل: )236/6(
2 ( الزيلعي، نصب الراية:)118/3(

3 ( أخرجه أبو داود:)2083(، والترمذي:)102(، وابن ماجه:)1879(، وصحيح ابن حبان:)1248(، والحاكم:)168/2(.
4 ( أخرجــه عبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح، باب الــولي حديــث: )10472(، وأحمــد:)48/6(، )168(، )166(، وأبــود في كتــاب 
النــكاح، باب الــولي، حديــث: )2082(، والترمــذي في كتــاب النــكاح، باب مــا جــاء لا نــكاح إلا بــولي، حديــث:)1879(، والبغــوي 

في كتــاب النــكاح، حديــث: )1262(.
5 ( أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب: لا تــزوج المــرأة نفســها حديــث :)1882(، عبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح باب النــكاح 

بغــر الــولي حديــث: )10494(، وفي إســناد جميــل بــن الحســن العبكــى، وقيــل فيــه إنــه فاســق يكــذب.
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والحديــث يــدلّ بمنطوقــه علــى أن المــرأة لا تلــك أمــر تزويــج نفســها ولا غرهــا؛ وإن فِعلُهــا ذلــك يعُتــبر 
معصيــة، فاقتضــت أن يتــولى غرهــا مــن الأوليــاء، فــكان الــولّي شــرطاً لصحــة العقــد  1(.

الدليل الخامس: قول الني صلّى الله عليه وسلّم: " ألا لا يزوّج النساء إلا الأولياء " 2(.

 الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها عن الني صلّى الله عليه وسلّم: »لا بدّ في النكاح من أربع: 
الزوج وشاهدين والولّي« 3(.

ثالثاً: أدلة الجمهور من المعقول:

الدليــل الأول: فــإن النـّـكاح لــه مقاصــد شــىّ، فهــو عقــد العمــر ويتحقّــق بــه الســكن والاســتقرار 
والهنــاء والســعادة لــكا الزّوجــن، وإنجــاب الأولاد وتربيتهــم والمحافظــة عليهــم، كمــا تترتــب عليهــا 
الحقُــوق والواجبــات الزوجيــّة. وتحصيــا لهــذه المصــالح علــى الوجــه الأكمــل يجــدر ألا تتــولى المــرأة عقــد 
النــكاح؛ لأنــه يتطلــب خــبرة ودرايــة بأحــوال الرجــال لمعرفــة مــا يصلــح للحيــاة الزوجيــة ومــا لا يصلــح، 
وهــذا لا يتميــز للنســاء لقلــة خبرتهــن وسُــرعة تأثرّهــنّ، وغلبــة العاطفــة عليهــنّ، ممــا قــد يكــون ســبباً في 
ســتقبل البعيــد، كمــا لا يليــق بمحاســن العــادات دخولهــا فيــه، لمــا قصــد 

ُ
تعــة العاجلــة دون نظــر إلى الم

ُ
الم

فيهــا مــن الحيــاء وعــدم ذكرهــا بمــا يتنــافى مــع حــال أهــل الصيانــة والمــروءة. أمــا الرجــال فهــم الذيــن 
يســتطيعون الوُقــوف علــى هــذه الدقائــق لســعة تاربهــم في مُمارســة شُــؤون الحيــاة. ٹٹٱٱحمىلخ 

حمي4(. نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

لهذا كان من المصلحة جعل هذا العقد بيد الرجل دون المرأة. 5(.

الدليــل الثــاني: الــزواج عقــدٌ خطــر ذو مقاصــد مُتعــدّدة مــن تكويــن الأســرة وتحقيــق الطُمأنينــة والاســتقرار، 
والرجــل بمــا لديــه مــن خِــبرة واســعة في شُــؤون الحيــاة أقــدر علــى مراعــاة هــذه المقاصــد النبيلــة6(.

1 ( يوسف ممود دراسات فقهية، ص :)14(.
2 ( رواه البيهقي في كتاب النكاح ص:)156(، المطالب العالية بزوائد المســانيد: )302/8(، مجمع الزوائد: )505/4(، نصب الراية: 

)196/3(، الدراية في تخريج أحاديث الهداية: )62/2(، جامع الأحاديث: )306/28(

3 ( سنن الدار قطي، في كتاب النكاح:)225/3(. 
4 ( سورة النساء، الآية: )34(

5 ( يوسف، بحوث فقهية، ص:)16( 
6 (  المرجع السابق، ص:)14(
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الدليــل الثالــث: لأن مــن عقــد لنفســه وكان لغــره أن يعــترض عليــه يكــون عقــداً فاســداً، كمــا لــو زوجّ العبــد 
نفســه بغر إذن وليهِ.1(.

الدليل الرابع: لأنَ من منع من الوفاء بمقصود العقد نفسه كالمحجور عليه 2(.

اعتراضات الحنفية على أدلة الجمهور 

أورد الحنفيّة اعتراضات ومناقشات على أدلّة الجمهور على اشتراط الولّي في عقد النكاح.

أوّلا: اعتراض الحنفية على أدلة الجمهور من القرآن:

مج  لي  لى  لم  الاعتراض الأوَل على استدلال الجمهور ٱٹٱٹٱحمىٱلخ 
هىحمي3(. هم  هج  نمنىني  نخ  نح  نج  مي  مى  مخ  مح  

يعترض على هذا الاستدلال بالطرق التالية:

الطريقــة الأولى: أن الِخطــاب في الآيــة الكريمــة يحتمــل أن يكــون موجهــاً لأولي الأمــر مــن المســلمن أو 
لجميــع المســلمن -مــن باب أولى – لا للأوليــاء خاصَــة، فالمســلمون مأمــورون بإعفــاف غــر ذوات 
الأزواج مــن النســاء وتيســر أمــر زواجهــنّ، فلــو جعلنــاه مشــتركًا بــن الــولي الخــاص والعــام، فــا دليــل 

علــى كونــه مــن جانــب الــولّي الخــاص أظهــر.

الطريقــة الثانيــة: ولــو سُــلّم كــون الخطــاب للأوليــاء ويوجــب مراعــاة إذنهــم في الــزواج فهــو مــن المجمــل 
الــذي لا يُحتــجّ بــه؛ حيــث لم يبــن أصنــاف الأوليــاء ودرجتهــم ومــا إلى ذلــك، وتأخــر البيــان عــن 

موضعــه في مســألة تعــم بهــا البلــوى غــر جائــز شــرعاً  4(.

الطريقــة الثالثــة: ورد الخطــاب علــى وفِــاق العــرف والعــادة بــن النــاس، فــإن النســاء لا يتولــن عقــد النــكاح 
بأنفســهن عــادة، لمــا في هــذا مــن الخــروج مــن الحشــمة، فيتــولى الأوليــاء العقــد عليهــن برضاهــن مافظــة علــى 

كيــان الأســرة وسمعتهــا  5(.

1 (  المصدرين السابقن نفس الصفحة
2 (  تفسر بحر المحيط:)417/3(، وتفسر القرطي:)961/1(، الطبري، جامع البيان:)277/2(، الألوسي، روح المعاني: )218/2(

3 (  سورة النور، الآية :)32(
4 (  بدارن، الفقه المقارن، ص: )156( مصدر سابق.       

5 (  ابن رشد، بداية المجتهد:)9/2(، وتبين الحقائق:)98/2(       
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 ويمكــن أن يقــال إن هــذا علــى وجــه الاســتحباب لا علــى ســبيل الحتــم والوُجــوب، بدليــل أنــه ســبحانه 
مجمحمخحمي 1(. وليس الصاح في النكاح 2(. وتعالى قال: حمىٱلي 

قــال الإمــام الكســائي-رحمه الله-مُؤكــداُ هــذا: "لــو سُــلم أن الأمــر بالإنــكاح للأوليــاء علــى ســبيل 
الوجــوب لا النــدب فيحتمــل علــى نــكاح الصغــرة عمــا بالدّلائــل كلهــا" 3(.

نى  نن  نم  ٱنز  الاعــتراض الثــاني علــى اســتدلال الجمهــور بقولــه تعــالى:ٱحمى 
ىٰحمي4(. ني 

فــإن الأمــر بالآيــة ليــس شــرط جــواز بــل خــرج مخــرج الغالــب مجــاراة للعُــرف والعــادة الــي تقضــي بمنــعِ 
النســاء مــن حضــور مجالــس الرجــال، مــع أن العــرب في الجاهليــة لم يكُونــوا مســلمن، لم تكــن نســاؤهم 

يحضُــرنّ غالبــاً مضــر الرجــال، فــدلّ ذلــك علــى العُــرف والعــادة 5(.
ثن  ثم  ثز  الاعتراض الثالث على استدلال الجمهور بقوله تعالى:ٱٱحمىٱتىتيثر 

كلحمي 6(. كا  قىقي  في  فى  ثي  ثى 

يعترض على هذا الاستدلال بالطرق التالية:

الوجــه الأول: أن الخطــاب لا يفُيــد أكثــر مــن نفــي قرابتهــا وعصبتهــا مــن أن يُحولــوا بينهــا وبــن الــزواج 
بــدون ســبب مُــبرر، وليــس هــذا النهــي بمقُتضــى اشــتراط قُوتهــم شــرطاً لصحــة عقــد النــكاح لا بظاهــر 

النــص ولا بمنطوقــه  7(.

الوجــه الثــاني: أن الخطــاب مــن الآيــة يحتمــل أن يكــون للأوليــاء ويحتمــل أيضــاً أن يكــون لــلأزواج، 
وهــو بصيغــة العمــوم يــدل علــى ذلــك، وقــد رجــح الإمــام الفخــر الــرازي رحمــه الله كونــه لــلأزواج، 
بدليــل أن الآيــة مُركبــة مــن شــرط وجــزاء، فالشــرط قولــه:﴿ وَإِذَا طلََّقْتـُـمُ النّسَــاء فـبَـلََغْــنَ أَجَلَهُــنَّ ﴾. 
والجــزاء قولــه:﴿ فــَاَ تـعَْضُلُوهُــنَّ ﴾ولا شــك أن الشــرط -وهــو قولــه:﴿ وَإِذَا طلََّقْتــُمُ النّسَــاء ﴾خطــاب 
ــاَ تـعَْضُلُوهُــنَّ ﴾ خطــاباً معهــم أيضــاً، إذ لــو  مــع الأزواج، فوجــب أن يكــون الجــزاء وهــو قولــه:﴿ فَ

1 (  سورة النور، الآية :)32(      
2 (  بدائع الصنائع: )27/2((       

3 (  المرجع السابق، ص:)14(
4 (  سورة النساء، الآية:)25(

5 (  الجصاص:)402/1(
6 (  سورة البقرة، الآية:)232(.

7 ( ابن ختري، التسهيل لعلوم التنزيل:)80-79/1(
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 لم يكــن كذلــك لصــار تقديــر الآيــة: إذا طلقتــم النســاء أيهــا الأزواج فــا تعضلوهــن أيهــا الأوليــاء، 
وحينئــذ لا يكــون بــن الشــرط وبــن الجــزاء مناســبة أصــاً وذلــك يوجــب تفــكك نظــم الــكام وتنزيــه 

كام الله عــن مثلــه واجــب. 1(.  

قــال أبــو بكــر الجصاص-رحمــه الله: "فــإن قيــل: لــولا أن الــولَي يملــك منعهــا عــن النــكاح لمــا نهــاه عنــه، 
كمــا لا ينهــى الأجنــي الــذي لا ولايــة لــه، قيــل لــه: هــذا غلــطٌ؛ لأن النهــي يمنــع أن يكــون لــه حــق 

فيمــا نهــي عنــه، فكيــف يُســتدل بــه علــى إثبــات الحــق" 2(.

الوجــه الثالــث: قــال ابــن رشــد رحمــه الله: " لــو سُــلم كــون الخطــاب في الآيــة للأوليــاء فــا يفُيــد المنــع 
أن مباشــرتهن العقــد لصحتــه ولا يملكهــا غرهــم، فــإن العضّــل يعــى المنــع والحبــس بشــى صــوره، ومنهــا 

المنــع الحســيّ بالحبــس، وهــذا مــا يقُــدر عليــه الأوليــاء ومّمــا كان مألوفــاً في المجتمــع الجاهلــي"  3(.

ئرئزئمئنحمي4(.  الاعــتراض الرابــع: علــى اســتدلال الجمهــور بقولــه تعــالى:ٱحمىٱ  ِّ    ّٰ 
يعــترض علــى هــذا الاســتدلال بالطــُرق التاليــة:

ســلمن 
ُ
ســلمن أو لجميــع الم

ُ
الطريقــة الأولى: أن يكــون الخطــاب بالنهــي مُوجهــاً لأولي الأمــر مــن الم

أحــرى مــن أن يكــون الِخطــاب موجهــا للأوليــاء؛ لأن المقصــود مــن الآيــة ليــس حكــم الولايــة وإنّــا 
المقصــود منهــا تحــريم نــكاح المشــركن والمشــركات 5(.

الطريقــة الثانيــة: الخطــاب في الآيــة عــن نــكاح المشــركن والمشــركات، ومــوارد المنــع هــو الشــرع يســتوي 
فيــه الأوليــاء وغرهــم، وكــون الــولّي مأمــوراً بالمنــع شــرعا لا يوُجــب لــه ولايــة خاصــة علــى المــرأة وهــي 

مباشــرة عقــد النــكاح 6(.

1 (  الرازي. مفاتيح الغيب. الطبعة الثالثة. مجلد. 6. دار إحياء التراث العربي. بروت – لبنان. 1420هـ. ص 455-454
2 ( الجصاص أحكام القران: )40/1(. 

3 (  ابن رشد، بداية المجتهد:)9/2(
4 (  سورة البقرة، الآية:)221(

5 (  بحوث فقهية، ص:)20(      
6 (  بداية المجتهد:)9/2(       
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ثانياً: اعتراض الحنفية على أدلة الجمهور من السنة النبوية:

الأحاديث النبوية الي احتجّ بها الجمهور، ناقشها الحنفيّة بالطرق التالية:

 الاعتراض الأول: على استدلال الجمهور بقوله صلّى الله عليه وسلّم: " لا نكاح إلاّ بولي" 1(.  فيُعترض
 عليه بالطرق التالية:

الطريقــة الأولى: أنــه حديــث ضعيــف مُضطــرب في إســناده، كمــا اختلــف في وصلــه وإرســاله، فــرواه 
شُــعبة والثــوري عــن أبي إســحاق مُرســاً، ورواه إســرائيل موصــولًا، وأبــو اســحاق مشــهُور بالتّدليــس، 
وعليــه فــا تقــام الُحجّــة علــى حديــث فيــه اضطــراب الســند، لاســيما المذهــب الشــافعي الــذي لا 

يســتدل بالمراســيل عــدا مراســيل ســعيد بــن المســيب 2(.

وقــد حكــى بعــض النقلــة أن ثاثــة أحاديــث لم تصــح عــن رســول الله صلــّى الله عليــه وســلّم وعــدّ هــذا 
الحديــث مــن جُملتِهــا 3(.

الطريقــة الثانيــة: أنــه لــو سُــلّم صحــة الاحتجــاج بــه بنــاء علــى تقــديم الوصــل علــى الانقطــاع عنــد 
التعــارض فغايتـُـه أنــه حســنٌ وهــو لا يقُــدم علــى الحديــث الصحيــح " الثيـّـب أحــقّ بنفســها " 4(.

الطريقــة الثالثــة: أن عائشــة وهــي إحــدى رُواة الحديــث فقــد نقُــل عنهــا خافــهُ حيــث زوّجــت حفصــة 
بنــت أخيهــا عبــد الرحمــن وهــو غائــب بالشــام5(.. وعنــد تعــارض فعــل الــراوي مــع روايتــه فإنــّه يقُــدّم 

فعلــهُ عنــد الحنفيــة ويعُــدُّ عــدولًا عــن قولــه6(.

1 (  تقدم تخريجه       
2 (  الشوكاني، نيل الأوطار:)125/6(       

3 (  الكاساني، البدائع: )261/2(، والفقه المقارن ص: )158(.      
4 (  تقدم تخريجه      
5 (  تقدم تخريجه      

6 (  البدائع :)372/2(، وأحكام التفسر للجصاص: )221/2(.  
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الاعتراض الثاني: على استدلال الجمهور بقوله صلّى الله عليه وسلّم: " أيّما امرأة نكحت.." 1(.

فيردُّ بالطرق التالية:

الطريقة الأولى: أنهّ قد أعلّ بكونه مرساً 2(.

الطريقة الثانية: ما لا يتفق على صحته لا يجبُ العمل به 3(.

الطريقــة الثالثــة: أن هــذا الحديــث علــى فــرض صحتــه منســوخ؛ لأن مــن روى عنهمــا _ عائشــة 
والزهــري _ قــد روي عنهمــا مــا يالــف ذلــك الفعــل.

فقــد ســئل الزهــريّ -رحمــهُ الله-عــن الرجــل الــذي يتــزوّج بغــر ولّي، قــال: إن كان كفــؤاً لهــا لم يفُــرق 
بينهُمــا، فلــو كان النــكاح باطــاً أو فاســدًا لقــال يفــرق بينهمــا. ودلّ ذلــك علــى صحــة العقــد، ثم إذا 

كانــت المســألة مختلفــاً فيهــا فــا يجــوز حكــم ذلــك بالبطــان. 4(.

المــرأة  تــزوّج  المــرأة ولا  المــرأة  تــزوّج  اســتدلال الجمهــور بالحديــث: " لا  الثالــث: علــى  الاعــتراض 
التاليــة: بالطــرق  الاســتدلال  هــذا  علــى  يعــترض   .)5 نفســها..." 

الطريقة الأولى: أن الحديث موقوف على أبي هريرة، وغر مرفوع إلى النيّ صلَى الله عليه وسلَم 
كما قاله ابن كثر، ويعضّد هذا الرأي أن الدار قطي رحمهُ الله روى هذا الحديث بلفظ" كنا 

نقول: الي تزوج نفسها هي الزانية " 6(، فتبنّ أنّ هذه الزيادة من قول أبي هريرة رضي الله عنه 7(.

الطريقــة الثانيــة: لــو سُــلم رفعــه وصحتــه فهــو يــدلّ علــى المنــع مــن مباشــرة المــرأة لعقــد النــكاح حــى 
لا تخــرج عــن ماســن العــادات والتقاليــد دون أن يكــون في ذلــك فســاد للعقــد، وأنّ عليهــا تاشــيا مــع 

الآداب العامــة الإســامية أن تــُوكّل وليّهــا في مباشــرة العقــد علــى ســبيل النــدب 8(.
1 (  تقدم تخريجه      

2 (  نيل الأوطار: )135/6(.    
3 (  المصدر السابق       

4 (  الجصاص، أحكام التفسر: )222/2(
5 ( تقدم تخريجه.
6 ( تقدم تخريجه.

7 ( الشوكاني، نيل الأوطار:)135/6(.
8 ( الكاساني، البدائع:)272/2(.
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الطريقــة الثالثــة: أن لفــظ الحديــث خطــاب عــام لجميــع المســلمن؛ لأن تزويــج المــرأة نفســها ليــس بــزنا 
عنــد بعــض أهــل العلــم كمــا تقــدم 1(.

ثالثاً: اعتراض الحنفيَة على استدلال الجمهور من المعقول:

أما الأدلّة العقلية فنوقشت بالطرق التالية:

الطريقــة الأولى: لــو سُــلم أن الــزواج عقــد ضــرر بالنســبة للزوجــة فممنــوع، بــل هــو عقــد منفعــة 
لاشــتماله علــى مصــالح الدّيــن والدنيــا مــن الســكن والألفــة والمحبــّة، لكــن هــذه المصــالح لا تتحقّــق إلاّ 

ببعــض القُيــود والالتزامــات كمنعهــا مــن الخــروج مــن البيــت إلاّ بإذن الــزوج أو الــولي 2(.

الطريقــة الثانيــة: أن تحصيــل المقاصــد الموجــودة مــن الــزواج لا يتوقـّـف علــى أن يبُاشــر الــولي العقــد 
بنفســه، وإنّــا يمكــن تحصيلهــا بأن يوصــى الــولّي، ثم يبُاشــر العقــد بعــد ذلــك، فيســتوي في ذلــك أن 

ــة الكاملــة 3(. يتــولى هــو العقــد أو تتــولاه هــي لمــا لهــا مــن الأهليّ

الطريقــة الثالثــة: أمــا القيــاس علــى الأمــة فــا يصــح للفــرق بينهــا وبــن الحـُـرة في العبــادات والمعامــات؛ 
لأن إقــرار الأمــة بالــزواج لا يبُطــل 4(.

الطريقــة الرابعــة: أمــا مــا يُضــاف للمــرأة مــن النقصــان، ومــا جُبلــت عليــه مــن سُــرعة العاطفــة والتأثــر 
فــا يمنــع مــن أن تتصــرف بمقاصــد النــكاح وتحصيلهــا، فــا تُســلب أهليــّة النــكاح بدليــل أنّ لهــا أهليــّة 
كاملــة مــن التصرفــات الماليــّة، وقــد تنطــوي هــذه التصرفــات علــى بعــض خيــانات طفيفــة لا تــُدرك إلاّ 
بالتأمــل، هــذا بالإضافــة إلى كمــال أهليتهــا في الأمــور الدينيــّة 5(.أدلــَة الحنفيــة في عــدم اشــتراط الــولّي

أولا: أدلَة الحنفيّة من القرآن:

يســتدلّ الحنفيــّة علــى عــدم اشــتراط الــولّي في عقــد النــكاح بنصــوص مــن القــرآن أُســند فيهــا النــكاح إلى 
المــرأة، ويــرون أن الأصــل في الإســناد أن يكــون المســند إليــه هــو الحقيقــيّ، ومــن هــذه الأدلــَة مــا يأتي:

1 ( بدران، الفقه المقارن، ص: )156(
2 ( بدائع الصنائع:)281/2(

3 (  الفقه المقارن، ص: )56(      
4 (  المصادر السابقة، وفقه المذاهب الأربعة:)142/4(      

5 (  بدائع الصنائع:)271/2(      
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نخحمي 1(. والنــكاح  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  الدليــل الأول: قولــه تعــالى:ٱحمىٱلح 
هنــا العقــد، وقــد أضــاف الله تعــالى النــكاح إلى المــرأة، وجعلــه غايــة انتهــاء الحرمــة، وهــذا يقتضــي تصــور 

النــكاح منهــا، وفي هــذا دليــل علــى أن للمــرأة أن تــزوج نفســها  2(.  

الدليل الثاني: قوله تعالى:﴿ فا تعضلوهن أَنْ يـنَْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ ﴾ 3(.  

 ووجه الدلالة من وجهين: 

 الوجــه الأول: أنــه ســبحانه وتعــالى أضــاف النــكاح إليهــنّ دون الرجــال، فــدل ذلــك علــى جــواز 
النكاح بعبارتهنّ من غر شرط الولي. 

الوجــه الثــاني: أنــه ســبحانه وتعــالى نهــى الأوليــاء عــن المنــع عــن نــكاح أنفســهن مــن أزواجهــن إذا 
تراضــي الزوجــان، والنهــي يقتضــي تصويــر المنهــيّ عنــه فيكــون لهــا تزويــج نفســها بــدون الــولَي 4(. 

يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  ويؤيد ذلك قوله تعالى:حمىٱنح 
يحيخيميىييذٰحمي 5(، وفيه إسناد النكاح إليهنّ فيدلّ ذلك على جواز العقد منهن.

ثه ثم  تمته  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم   الدليل الثالث: قوله تعالى: حمى 
شمحمي6(. أي أن يتناكحا، وفيه إضافة النكاح إلى الزوجن دون ذكر الولي  7(. سه  سم 

الدليل الرابع: قوله تعالى:حمىتمتهثمجحجمحج.......حمي 8(.

1 (  سورة البقرة، الآية: )230(      
2 (  المصدر السابق:)23/2(، وأحكام القرآن:)99/1(

3 (  البدائع:)223/2(، وزاد المعاد، ابن القيم:)78/5(     
4 (  البدائع:)132/2(، ابن القيم، زاد المعاد:)78/5(، ابن العربي، أحكام القرآن:)199/1(.     

5 (   سورة البقرة، الآية: 234(
6 (  سورة البقرة الآية: )230(     

7 (  البدائع:)234/2(.     
8 (  سورة الأحزاب، الآية: )50(     
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وجــه الدلالــة: أن الآيــة جعلــت للمــرأة أمــر هبــة نفســها لــزوج، فــكان ذلــك نصــاً علــى انعقــاد النــكاح 
بعبارتهــا 1( وهــذا دليــل علــى أن المــرأة لهــا أن تــزوج نفســها.

ثانياً: أدلة الحنفية من السنة النبوية:
استدل الحنفيّة بعدّة أحاديث منها:

الدّليــل الأوّل: قولــه صلَــى الله عليــه وســلَم: "الثيّــب أحــقّ بنفســها مــن وليّهــا، والبكــر تُســتأذن في 
نفســها، وإذنهــا صماتهــا" 2(، وفي روايــة لابــن ماجــه: "الأيّم أحــق بنفســها" 3( وفي روايــة لأبي داود: 
"ليس للولّي مع الثيّب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها "4 ( ، وفي رواية مسلم: "ويستأمرها أبوها " 5(.

وجه الدّلالة: 

أنّ الرســول صلــَى الله عليــه وســلَم أثبــت للمــرأة الحــقّ في نفســها فيمــا يتعلــق بأمــور النــكاح مــن اختيــار 
الــزوج، ومباشــرة العقــد، ونفــى أن يكــون لوليّهــا أمــر فيمــا يتعلــق بنكاحهــا؛ لأنهــا تعــرف مصلحتهــا 

وأحــرص علــى مســتقبلها مــن وليّهــا، فهــي صاحبــة الشــأن.

"وهــذا الحــق للمــرأة عــام يتنــاول بعُمومــه الثيــّب كمــا هــو مُصــرح بــه في الحديــث، ويتنــاول البكــر أيضــاً، 
إلاّ أنــه نظــراً لمــا جُبلــت عليــه البكــر مــن الحيــاء اكتفــي منهــا بمــا يــدل علــى رضاهــا وهــو الســكوت دون 
تصريــح منهــا بالرضــا فضــا عــن مُباشــرتها العقــد مــا دامــت بالغــة عاقلــة، وبمقُتضــى القواعــد العامــة 
للأهليــّة يثبــت للبكــر مــا يثبــت مــن الحــقّ للثيــّب في مباشــرة النــكاح، إذ لا فــرق بينهمــا إلاّ مــن جهــة 
الثيوبــة والبـَـكارة المســتلزمة للحيــاء الــذي اكتفــى معــه بمــا يــدلَ علــى رضاهــا بالنــكاح علــى ســبيل 

الترخيــص، وهــذا مــن الآداب الإســامية" 6(.

الدليــل الثــاني: عــن عبــد الله بــن يزيــد عــن النــي صلـَـى الله عليــه وســلَم: " أن امــرأة بكــرة جــاءت 
إلى النــي صلــَى الله عليــه وســلَم فقالــت: إن أبى زوّجــي بابــن أخ لــه يرفــع بي خسســته، فــردّ نكاحــه، 

1 (  المصادر السابقة   
2 (   أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الحيل، حديث: )2112(.     

3 (  أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب اســتئمار البكــر والثيــب، حديــث: )1870(، وعبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح، باب 
اســتئمار النســاء، حديــث: )10282(.    

4 (  أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب الثيب تستأمر، حديث: )20098(     
5 (     أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب الثيب أحق بنفسها، حديث: )64(.     
6 (   بحوث فقهية في النكاح، العامة الأستاذ الدكتور يوسف ممود ص: )19(.     
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ــا أردت ليعلــم النســاء أنــه ليــس لــآباء في الأمــر شــيء" 1(، وفي  فقالــت: اخــترتُ مــا فعــل أبي، وإنّ
روايــة قــال: "اذهــي فــا نــكاح لــك، اذهــي فتزوجــي مــن شــئت" 2(، وفي روايــة عــن أبي ســلمة وأيــوب 

عــن عكرمــة ... فجعــل النــي صلَــى الله عليــه وســلَم أمرهــا إليهــا 3(.

وإنَ هــذا الحديــث يــدل علــى معــى الحديــث الســابق أن للمــرأة كامــل التّصــرف في أمــر تزويــج نفســها، 
وهــذا يعــى أن العقــد بعبارتهــا صحيــح دُون توقــف إذن الــولّي أو إجازتــه.

الدليــل الثالــث: عــن أم ســلمة أنهــا لمــا بعــث النــي صلــى الله عليــه وســلَم يطبهــا قالــت ليــس أحــد 
مــن أوليائــي شــاهدا، فقــال رســول الله صلَــى الله عليــه وســلَم: "ليــس أحــد مــن أوليائــك شــاهد ولا 

غائــب يكــره ذلــك، فقالــت لابنهــا عمــر: قــم فــزوّج رســول الله فزوجَــه"4(.

وجــه الدلالــة: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم عقــد عليهــا وليــس هنــاك شــخص خــاص مــن أوليائهــا، 
وهــذا دليــل علــى جــواز مباشــرة النســاء أو المــرأة لعقــد النــكاح بنفســها، وليــس هــذا مــن خصائــص 

النــي صلــى الله عليــه وســلم ومــن ادعــي ذلــك فعليــه بالدليــل الصريــح 5(.

ثالثا: أدلّة الحنفيّة من المعقول:

استدل الحنفيّة لمذهبهم من المعقول بالآتي:

الأول: أن المــرأة لمــا وصلــت إلى البلــوغ وهــي حــرةّ عاقلــة فقــد أصبحــت وليًّــا لنفســها في النــكاح 
كالذكــر إذا كان بالغــا عاقــا، وإذا ملكــت نفســها بالبلــوغ فــا تبقــى مــاً لوجــود الولايــة عليهــا 6(.

1 (   أخرجــه مالــك في كتــاب النــكاح، باب مــا لا يجــوز مــن النــكاح، والبخــاري في كتــاب النــكاح، باب إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي 
كارهة فنكاحها مردود، حديث:)5138(، وأبو داود في كتاب النكاح، الحديث :)2101(، والنسائي في كتاب النكاح، الحديث: 
)3268(، وابــن ماجــه في كتــاب النــكاح، باب مــن زوج ابنتــه وهــي كارهــة، الحديــث: )1873(، وعبــد الــرزاق في كتــاب النــكاح، باب 

مــا يكــره  عليــه مــن النــكاح فــا يجــوز الحديــث: )103040(.
2 (   أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح، باب ما يكره  عليه من النكاح فا يجوز، الحديث: )103040(
3 (  أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح، باب ما يكره  عليه من النكاح فا يجوز، الحديث: )103040(

4 (  تقدم تخريجه.
5 (    بحوث فقهية، ص:)19(.

6 (   البدائع:) 262/2(.
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الثــاني: أنــه مــن المتفــق عليــه عنــد جميــع الفقهــاء أن الرجــل البالــغ العاقــل مُطلــق التصــرف في مالــه، 
وكذلــك المــرأة، ومــن ملــك التصــرف في مالــه ملــك التصــرف في نفســه 1(.

الثالث: لأن الزّواج عقد يجوز للرجل أن يتصرف فيه، فكذلك المرأة كالبيع 2(.

 الرابــع: لمــا جــاز للمــرأة أن تتصــرف في المهــر وهــو عِــوضٌ تابــع في العقــد جــاز لهــا أن تتصــرف
في نفس العقد3(.

الخامــس: لأنّ الــولي تثبــت لــه الولايــة علــى الصغــرة في مالهــا ونفســها، والبلــوغ يرفــع ولايتــه عــن مالهــا 
بالاتفــاق، فوجــب أن يرفعهــا عــن نفســها كذلــك 4(.

الســادس: لعقــد الــزواج مقاصــده الأصليــّة الــي تختــصّ بالمــرأة ولا يُشــاركها فيهــا غرهــا مــن الأوليــاء، 
كحــل الاســتمتاع واســتحقاق المهــر والنفقــة، ولــه وراء ذلــك مقاصــد تبعيــّة للأوليــاء فيهــا بعــض الشــأن 
كالمصاهــرة والكفــاءة، والأصــل أن يتــولّى العقــد مــن يتــص بمقاصــده الأصليــة، ويكفــي مراعــاة مــا 

لأصحــاب المقاصــد التبعيــّة مــن حــق إمكانيــّة الاعــتراض علــى العقــد إذا لم يلــب مقاصدهــم  5(.

1 (   تبين الحقائق:)103/3(
2 (   الحاوي:)17/11(، والمغي:)449/6(

3 (   الفقه المقارن، ص:)143(
4 ( الفقه المقارن، ص:)143(

5 ( المصدر السابق
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اعتراضات الجمهور على أدلة الحنفية
أولًا: اعتراضات الجمهور على أدلة الحنفية من القرآن:

مــا اســتدلُ بــه الحنفيــّة مــن الآيات القُرآنيــة الــي ينســب ظاهرهــا النــكاح إلى المــرأة فتكــون هــي صاحبــة 
الشــأن في الــزواج، ولا يشــترط الــولي لصحــة عقدهــا فقــد ناقشــه الجمهــور علــى النحــو التــالي:

الاعــتراض الأول: علــى اســتدلال قولــه تعــالى:﴿ تم ته ﴾ 1(. يعــترض عليــه بأن هبتهــا نفســها 
للنــيّ صلــى الله عليــه وســلم لا يعــى أنهــا عقــدت نفســها، بــل ربّمــا تــولاه وليّهــا، أو وكّلّ عنهــا، أو 
تــولاهّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولــه الحــق في ذلــك لقولــه تعــالى: حمىجح جم حج 

حم خجخم حمي 2(

هى  هج هم  ني  نى  نم  نخ  الاعــتراض الثــاني: علــى اســتدلال قولــه تعــالى: حمىٱنح 
يححمي3(. يعُــترض عليــه بالطــرق الآتيــة: يج  هي 

الطريقــة الأولى: أن المــراد برفــع الجنــاح عنهــنّ عــدم منعهــن مــن الــزواج إذا أردنــه، وهــو لا يــدلّ علــى 
جــواز مباشــرتهنّ لــه، كمــا لا يــدلّ علــى جــوازه بغــر شُــهود 4(.

مــن  ليــس  الحســن  المعــروف  الأمــر  وهــو  العُــرف،  وفــق  العقــد  يتــم  أن  يقتضــي  الثانيــة:   الطريقــة 
ذلك أن تنكح نفسها بغر ولي 5(.

الطريقة الثالثة: أن المراد بقوله: ﴿ همهى ﴾ اختيار الأزواج، وأنه لا يجوز العقد عليها إلاّ بإذنها 6(.

الطريقة الرابعة: أن المفهوم من الآية النهي عن التثريب عليهنّ فيما استبددّن بفعله دون أوليائهن، 
وليــس هُنــا شــيء يمكــن أن تســتبِدّ بــه المــرأة إلاّ عقــد النــكاح، فظاهــر الآيــة أن لهــا أن تعقــد النــكاح 

1 ( المصدر السابق، ص:)143(
2 ( سورة الأحزاب، الآية: )50(

3 (  سورة الأحزاب، الآية: )50( 
4 (  الحاوي:)23/11(

5 (  المصدر السابق:)23-22/11(
6 (  تفسر الجصاص:)102/2(
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وللأوليــاء الفســخ إذا لم يكــن بالمعــروف وهــو الظاهــر مــن الشــرع، إلاّ أن هــذا لم يقــلْ بــه أحــد، وأن 
يحتــج ببعــض ظاهــر الآيــة علــى رأيهــم ولا يحتــج ببعضهــا فيــه ضعــف. وأمــا إضافــة النــكاح إليهــن 
فليــس فيــه دليــل علــى اختصاصهــن بالعقــد، لكــن الأصــل هــو الاختصــاص، إلا أن يقــوم الدليــل علــى 

خــاف ذلــك 1(.

الاعتراض الثالث: على استدلال قوله تعالى:ٱحمىثنثىثيفىفيحمي 2(.

 يعترض عليه بطريقتين:

الطريقــة الأولى: أنــّه لــو أنّ الــولي لا يملــك منعهــا مــن الــزواج فلــم وجّــه إليــه خطــاب النهــي، كمــا لا 
يوُجــه الخطــاب إلى الأجنــي الــذي لا ولايــة لــه عليهــا؟ ويؤُيــّد ذلــك ســبب نــزول الآيــة كمــا تقــدم.

الطريقــة الثانيــة: أن الله جلــت قدرتــه نهــى الــولي عــن العضّــل إذا تراضــوا بينهــم بالمعــروف، فــدلّ ذلــك 
علــى أنـّـه إذا عقــده غــر الــولّي لا يكــون معروفــاً 3(.

الاعــتراض الرابــع: علــى اســتدلال قولــه تعــالى:ٱحمىٱنجنحنخنمحمي4(  يعُــترض عليــه بأن إضافــة النــكاح 
إلى المــرأة لا يــدلّ علــى اختصاصهــا بالعقــد 5(.

ثانيا: اعتراضات الجمهور على أدلة الحنفية من السنة النبوية:

الاعــتراض الأول: علــى اســتدلالهم بقولــه صلــى الله عليــه وســلم " الأيّم أحــقّ بنفســها" 6( فيعــترض 
عليــه بالطــرق التاليــة:

الطريقــة الأولى: أن المــراد بكونهــا أحــقّ مراعــاة الرضــا جمعــا بــن الأحاديــث المختلفــة في البــاب وليــس 
عــدم اعتبــار الــولي 7(.

1 (   بداية المجتهد:)9/2-10(، والفقه المقارن، ص:)151(.
2 (   سورة البقرة، الآية: )232(

3 (   تفسر الجصاص:) 2/ 100(
4 (   سورة البقرة، الآية: )230(

5 (   بداية المجتهد:)10/2(
6 (   تقدم تخريجه

7 (   نيل الأوطار:)131/6(
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الطريقة الثانية: أن المراد بالأيّم عند أهل اللغة قولان 1(:

القول الأول: أنها الي تزوّجت ثم افترقت عن زوجها بموت أو طاق بكراً أو ثيبا.

القول الثاني: أنها الي ليس لها زوج بكرا أو ثيّبا.

والمــراد بالحديــث المعــى الأول بدليــل أنــه قــد جــاء في بعــض رواياتــه بلفــظ الثيــب، وبدليــل أن الشــق 
الثــاني مــن الحديــث بــنّ شــأن البكــر 2(.

فإذا ثبت أن المقصود بالأيّم هو الثيب في الحديث فيكون الجواب عنه كالآتي:

 الجواب الأول: أنها أحق من الولّي في أنها لا تُبر على الزواج إذا  امتنعت، ولا تنع منه إذا رغبت فيه،
 ولا يعى أنها تزوج نفسها بغر ولي.

الجــواب الثــاني: أن لفــظ "أحــق" موضــوع في اللغــة لاشــتراك في المســتحق إذا كان حــق أحدهمــا فيــه 
أغلــب، والحــق الأغلــب للثيــب في أن تأذن، وحــق الــولي أن يقبــل الإذن في تــولي العقــد 3(.

الاعــتراض الثــاني: علــى اســتدلالهم بحديــث "ليــس للــولي مــع الثيــّب أمــر" 4( فيُجــاب عنــه بأن المــراد بالأمــر 
الإجبــار والإلــزام، أي ليــس لــه أن يكرههــا علــى الــزواج. ولا يعــى حقهــا في مباشــرة العقــد بنفســها 5(.

الاعــتراض الثالــث: علــى اســتدلال قولــه صلــى الله عليــه وســلم في المــرأة الــي زوجهــا أبوهــا وهــي كارهــة6( 
أن هــذا الحديــث مــن روايــة عِكرمــة مــولى ابــن عبــاس فهــو مُرســل؛ لأنــه تابعــي، ولم يســنده، والمرســل 
لا يُحتــج بــه، وإن كان غــره فهــو مجهُــول، وجهالــة الــراوي تنــع قبــول حديثــه، ولــو صــح لم يكــن فيــه 
حُجــة لأنــه رد نكاحهــا حيــث انفــرد بــه الــولي، وإنــا يكــون حجــة لــو أجــاز نكاحــاً تفــردت بــه المــرأة 7(.

1 (   الفقه المقارن ص: )152(
2 (   المصدرين السابقن نفس الصفحة

3 (  الحاوي:)22/11(
4 (  تقدم تخريجه

5 (  المحلي:)36/9(، والفقه المقارن، ص:)153(
6 (  تقدم تخريجه

7 (  المحلي:)36/9(، والفقه المقارن، ص:)153(
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الاعــتراض الرابــع: حديــث تزويــج عائشــة لابنــة أخيهــا عبــد الرحمــن وهــو غائــب بالشــام1( فيجــاب 
عنــه بأنــه قــد روى عــن الســيدة عائشــة مــا يالــف ذلــك وهــو حديــث " أيّمــا امــرأة نكحــت بغــر 
 إذن وليهــا..." 2(. والعقــل يقتضــي وجــوب قبَــول مــا صــح عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم

وسقوط اتباع ما دونه 3(.

ثالثا: اعتراض الجمهور على أدلة الحنفية من المعقول:

الاعتراض الأول: قياسهم الأنثى على الذكر، وأنه بالبلوغ ترتفع عنه ولاية الزواج، فيجاب عنه بالآتي:

الجــواب الأوّل: أن حــال الرجــال مبــي علــى الظهــور ومخالطــة النــاس، ممــا يكســبه ويمنحــه تربــة تحميــه 
مــن الوقــوع في التقديــر الخاطــئ، بخــاف حــال المــرأة، إذ الشــأن فيهــا الاســتتار والحيــاء، والقــرار في 

بيتهــا، ممــا يجعلهــا قليلــة المعرفــة والخــبرة بالرجــال وعرضــة للخِــداع وسُــوء الاختيــار 4(. 

 الجواب الثاني: أن الولي يملك الاعتراض على الرجل في الكفاءة، فكذا يملك الاعتراض عليها في العقد 
حذراً من الخداع، وما أكثره!

الاعــتراض الثــاني: قياســهم تصرفاتهــا في نفســها علــى التصــرف في مالهــا بالبيــع ونحــوه، حيــث تلــك 
ذلــك بالبلــوغ فيجــاب عنــه بأن المــرأة تيــل بطبعهــا إلى الرجــال أكثــر مــن ميلهــا إلى تبذيــر المــال، 
ولذلــك احتــاط الشــارع لجانــب الــزواج أكثــر ومنحــه مزيــد العنايــة فمنعهــا مــن تزويــج نفســها مؤبــداً، 

ومنحهــا حــق التصــرف في المــال بالبلــوغ 5(.

الاعــتراض الثالــث: قياســهم علــى الإجــارة فيجــاب عنــه بأنّ الــولّي لا يحــقّ لــه الاعــتراض علــى عقدهــا 
للإجــارة، ولــذا لا يكُــون لــه عليــه ولايــة، أمــا النــكاح فــكان لــه حــق الاعــتراض كمــا لــه حــقّ الولايــة 6(.

1 (  تقدم تخريجه
2 (  تقدم تخريجه

3 (  الحاوي: )23/11(، والمحلي:)37/11(
4 (  الفقه المقارن، ص:)154(

5 (  المصدر السابق
6 ( المصدر السابق
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الاعتراض الرابع: قياسهم على المهر، يجاب عنه بالآتي:

تتــزوج أن  مــن  يمنعهــا  وأن  فيــه،  الزوجــة  علــى  يعــترض  أن  للــولي  يحــق  بأنــه  الأول:   الجــواب 
بأقلّ من مهر مثلها.

 الجواب الثاني: أن هذا القياس منتقضٌ بقطع الأطراف، إذْ يحق للمرأة أن تتصرف بإذنها من الدّية،
ولا تلك التصرف فيها بالقطع مثاً 1(.

الاعــتراض الخامــس: أن الــولي يلحقــه العــار بفــوات المقاصــد الثانويـّـة المتعلقــة بــه مــن كفــاءة ومصاهــرة، 
فــكان إذنــه معتــبراً صيانــة للمــرأة مــن إلقــاء نفســها في مواضــع لا تليــق بهــا وبأوليائهــا 2(.

1 ( الحاوي:)23/11(
2 ( بداية المجتهد:)11/2(، والحاوي الكبر:)21/11(
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الخاتمة
أولًا: النتائج 

من خال هذه الرحلة العلمية في بطون أمهات الكتب في المذاهب الأربعة توصل الباحث إلى النتائج التالية:

اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يجــوز للمــرأة البالغــة العاقلــة أن تبُاشــر جميــع العُقــود والتصرفُــات بإذنهــا مــا . 1
عــدا عقــد النــكاح خافــاً للحنفيــة ومــن وافقهــم.

لا يصحّ عقد النكاح بعبارة المرأة بمفُردها دون وليها، وإليه ذهب الجمهور.. 2
شــاءت، . 3 مــي  نفســها  تـُـزوج  أن  الرشــيدة  البالغــة  للمــرأة  يحــقّ  أنــه  إلى  الحنفيــة   ذهــب 

خافا للجمهور.
 بنــاء علــى مناقشــات أدلــة المذاهــب الفقهيــّة المختلفــة يترجــح قــول الجمهــور القاضــي بعــدم صحــة . 4

عقد النكاح بدون ولي. 

ثانيا: التوصيات: 

يوُصي الباحث في نهاية مطاف البحث بما يلي:
ماربــة الأنكحــة الفاســدة الــي تقــوم علــى تــاوز شــرط الــولّي كــزواج المســافة والــزواج الســرّيّ . 1

)العــرفي( بــكل الوســائل، وعقــد مُلتقيــات ولقــاءات إرشــاديةّ عامــة.
تطبيق الشريعة الإسامية في المجتمع الصومالي حول شرط الولاية في عقد النكاح.. 2
عــدم التشــدد في الــزواج، وخفــض تكاليفــه وتيســر طرُقــه، باعتبــار أنّ التشــدّد في شــأنه هــو . 3

مــا يضطــرّ الناشــئة إلى التحايــل عليــه والبحــث عــن ذرائــع في الشــريعة، ممــا يــؤدي إلى انتشــار 
الأنكحــة الفاســدة كــزواج المســافة والــزواج العــرفّي وغرهمــا مــن أنــواع الــزواج الفاســد.

المســاجد وعــبر وســائل. 4 الوعــي في  الموضــوع دراســة علميـّـة في الجامعــات ونشــر  هــذا   دراســة 
الإعام المرئية والمسموعة.

الرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب -الشافعي-كالأم والحاوي والوسيط وغرها.. 5
تأصيــل المســألة وإحالتهــا إلى ينابيــع الكتــب الصحــاح والســنن والمســانيد والمعاجــم وشــروحها . 6

وعرضهــا علــى أقــوال الفقهــاء في المذاهــب المعتمــدة، خاصــة المعمــول بهــا والمنتشــرة في منطقــة 
القــرن الإفريقــي، وهــو المذهــب الشــافعي.

دراســة أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة والفقــه المقــارن في الجامعــات، وتدريســها دراســة علميــة . 7
مُعمقــة يُكلــف بهــا ذوو الاختصــاص والدرايــة، وتشــجيع الطــاب عليهــا. في ســبيل توســيع 

مــدركات طلبــة العلــم وإبعادهــم عــن التعصــب المذهــي في المســائل الخافيــة الدقيقــة.



�������������������������������� ���� �����������������������������������������������������������

�جل���لج��ع���لا�لا����-���ص���ل ��ع����لأ�ل-�١439هـ�/�٢٠١٨م�جل���لج��ع���لا�لا����-���ص���ل 95��ع����لأ�ل-�١439هـ�/�٢٠١٨م 94

 المراجع والمصادر

الهيثمــي، أحمــد بــن حجــر الشــافعيّ المتــوفي ســنة )974هـــ( تُحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج: شــوكة . 1
مصطفــى الحلــي، القاهــرة، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

النيســابوريّ، أبي عبــد الله ممــد بــن عبــد الله الحاكــم المتــوفي ســنة )405 هـ(,المســتدرك علــى . 2
الصحيحــن : علــق عليــه وصنفــه: أبــو عبــد الله بــن ممــد بــن عمــر علــوش، دار المعرفــة، بــروت  

الطبعــة الأولى ســنة )1418هـــ/1998م(.
النــوويّ، شــرف الدّيــن زكــريا المتــوفي ســنة )676هـــ( المجمــوع في شــرح المهــذبٍ:، شــوكة مصطفــى . 3

الحلــي ، القاهــرة، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.
النــووي، الإمــام شــرف الديــن بــن زكــريا المتــوفي ســنة )676هـ(،روضــة الطالبــن: دار الكتــب . 4

)1405هـــ/1985م(. الثانيــة  الطبعــة  بــروت،  الإســامية 
المصريــة . 5 مســلم:المطبعة  شــرح صحيــح  )676هـــ(،  ســنة  المتــوفي  الديــن  شــرف  الإمــام  النـّـوويّ، 

)بــدون(. والســنة  الطباعــة  عــدد  القاهــرة،  القــرآن  ،ومكتبــة 
النــوويّ، الإمــام شــرف الديــن المتــوفي ســنة )676هـــ(، الســراج الوهــاج: دار الفكــر بــروت عــدد . 6

الطباعــة والســنة )بــدون(.
النــوويّ، أبي بكــر زكــريا مــي الديــنّ )ت679ه( تصحيــح التنبيــه: مؤسســة الرســالة بــروت الطبعــة . 7

الأولى)1997/1407م(.
النســائي، الحافــظ أبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب المتــوفي ســنة )303هـ(،ســنن النســائي : دار . 8

الحديــث، القاهــرة، عــدد الطبــع )بــدون( 1407هـــ- 1978م(.
المصــري، أحمــد بــن النقيــب ، المتــوفي ســنة ) :769ه(ـ. عمــدة السّــالك وعــدّة الناســك: دار . 9

النشــر: دار الجيــل- بــروت
المــروزيّ، أبــو عبــد الله بــن قصــر المتــوفي ســنة)294هـ( إختافالعلمــاء :  تحقيــق: الســيد صــي . 10

الســامرائي عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة الثانيــة, ســنة )1406هـــ/1986م(.
المرغينــانّي، برهــان أبى الحســن علــي بــن أبي بكــر الراشــد المتــوفي ســنة )593هـ(:الهدايــة شــرح . 11

بدايــة المبتــدئ ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، الطبعــة الأولى ســنة )1990/1409م( .
المرتضــي، ممــد الحســييّ الزبيــديّ الشــهر المتــوفي ســنة )973هـــ(، إتحــاف الســادة المتقــن: . 12

الطبعــة الأولى دار الكتــب العلميــة بــروت، )1419هـــ/ 1999م(.
المراجع والمصادر. 13
ممــود، ممــد يوســف ،بحــوث فقهيــة في النــكاح: جامعــة الأزهــر، قســم الشــريعة والقانــون، . 14

مخطوطــة كتبــت بألــة الكاتبــة .
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ممــد ،أبي الحســن بــن علــي بــن المتــوفي ســنة )564هـــ(، الحــاوي الكبر:تحقيــق ودراســة: د. . 15
أحمــد ممــد الماحــي وآخــرون، دار الكتــب الإســامية،عدد الطباعــة )بدون()1415هـــ/1995م(.

الكاســاني، عــاء الديــن أبي بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي المتــوفي ســنة)587هـ( بدائــع . 16
الصنائــع في ترتيــب الشــرائع: دار الكتــاب الإســامي ، بــروت الطبعــة الثانيــة الســنة)بدون( 

القــرواني، أبي الحســن المســمى كفايــة الطالــب المعــروف بابــن الزبــر المتــوفي ســنة )  ..(، . 17
الطباعــة والســنة)بدون(. بــروت، عــدد  الفكــر  العــدوي: دار  حاشــية 

القليــوني، الإمامــن المحققــن شــهاب الديــن المتــوفي ســنة )1069هـــ(، والشــيخ عمــرة )ت . 18
997هـ(،قليــوني وعمــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة بــروت عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

القزويــيّ، الحافــظ أبي عبــد الله ممــد بــن زيــد المتــوفي ســنة )275هـ(ســنن ابــن ماجــة: ، علــق . 19
عليــه: الشــيخ ممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الحديــث  بــروت، عــدد الطباعــة وســنة )بــدون(.

القرطــيّ ، أبي عبــد الله ممــد بــن أحمــد الأنصــاري المتــوفي ســنة )760هـــ( الجامــع لأحــكام . 20
القــرآن: دار الكتــب العلميــة  بــروت الطبعــة الأولى ، ســنة الطباعــة )بــدون(.

الفــروز آبادي، مــي الدّيــن بــن يعقــوب المتــوفي ســنة )يدون(،القامــوس المحيــط : شــركة مطبعــة . 21
مصطفى الحلي , القاهرة ،ســنة )1952/1371م(.

 الفــروز آبادي، أبي إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف المتــوفي ســنة )476هـــ(، المهــذب: . 22
شــركة مصطفــي الحلــي القاهــرة، الطبعــة الثالثة)1396هـــ/1976م(.

الكويــت: مكتبــة . 23 التشــريع الإســامي:  الشــخصية في  الدكتــور أحمــد ،الأحــوال  غنــدور، 
الثانية،)1402هـــ/1982م(. الطبعــة  الفــاح،  

عليُــش، الشــيخ ممــد المتــوفي ســنة )954هـــ(، شــرح منــح الخليــل مختصــر الخليــل:دار الفكــر . 24
بــروت، الطبعــة الأولى)1404هـــ/1984م(.

علــي، أحمــد بــن أحمــد المتــوفي ســنة )بــدون(، المصبــاح المنــر : مكتبــة كنعــان ،عــدد الطباعــة . 25
)بــدون(، ســنة)1987م(.

العســقانّي، الحافــظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر المتــوفي ســنة)852هـ( فتــح البــاري صحيــح . 26
البخــاري: علــق عليــه: الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز، مــي الديــن الخطيــب ، دار المعرفــة 

بــروت، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.
العجيلــي، ســليمان بــن عمــر بــن منصــور المصــريّ الشــافعي )ت1204هـــ( حاشــية الجمُــل . 27

علــى شــرح المنِهــاج علــى شــرح منهــج الطــاب: حققــه  وعلقعليه:الشــيخ عبــد الــرزاق عالــب، 
دار الكتــب العلميــة بــروت.

الظاهــري، ممــد بــن علــي بــن أحمــد بــن علــي بــن مســعود ابــن حــزم المتــوفي ســنة )384هـــ( . 28
المحلــى بالآثار: تحقيــق: د.عبــد الغفــار ســليمان بــدراوي ، دار الكتــب العلميــة ،بــروت ، عــدد 
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الطباعــة )بــدون( ،ســنة )14408/ـ1988م( 
الطــبريّ، أبي جعفــر بــن جريــر المتــوفي ســنة )310هـــ( جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: . 29

دار الــريان للــتراث ،القاهــرة  عــد الطباعــة )بــدون(، ســنة )1413هـــ/1993م(.
ضــوبان، أحمــد الشــيخ إبراهيــم بــن أحمــد بــن ســالم بــن المتــوفي ســنة )بــدون( منــار الســبيل : . 30

تحقيــق: زهــر شــاوش، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .
الصنعانّي، ممد بن إسماعيل بن صاح المتوفي )1228هـ(،سُبل السام: علق عليه:الشيخ . 31

ممــد مــرز مــن علمــاء الأزهــر، الطبعــة الرابعة،مــن مطبوعــات جامعــة الإمــام ممــد بــن ســعود 
الإسامية)1408هـ/1988م(.

الصنعــاني، أبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام المتــوفي ســنة)211هـ(، المصنــف: تعليــق: الشــيخ . 32
حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة الثانيــة)1413 هـــ/ 1993م(

الصبحــي، الإمــام مالــك بــن أنــس المتــوفي ســنة)179 هـــ(، الموطــأ: بمراجعــة وإشــراف: نخبــة . 33
مــن العلمــاء ، منشــورات دار الأوقــاف الجديــدة، المغرب،الطبعــة الثالثة)1416هـــ/1996م(.

الصــاوي، أحمــد بــن ممــد الماكلــيّ المتــوفي ســنة )..(، بلغــة الســلك: الطبعــة الأخــرة، مطبعــة . 34
مصطفــي الحلــي القاهــرة )1327هـــ/1957م(.

الشــوكاني، ممــد بــن ممــد المتــوفي ســنة )1250هـــ( نيــل الأوطــار: دار الحديــث بجــوار إدارة . 35
الأزهــر، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

الشــوكانّي، الإمــام ممــد بــن ممــد المتــوفي ســنة )1250هـــ(، فتــح القديــر : عــالم الكتــب . 36
بــروت، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.

الشــنقيطيّ ، الشــيخ ممــد الأمــن المتــوفي ســنة )بــدون( أضــواء البيــان : مكتبــة ابــن تيميــة، . 37
عــدد الطبــع )بــدون( ســنة)1992/1413(.

شــلي، الدكتــور ممــد مصطفــى، أحــكام الأســرة في الإســام : بــروت: الــدار الجامعيــة، . 38
الطبعــة الرابعــة، 1403هـــ. 

الشــربيي،  الشــيخ الخطيــب المتــوفي ســنة )977هـــ(، مُغــي المحتــاج: شــوكة مصطفــى الحلــي ، . 39
القاهرة،عــدد الطبــع )بــدون(  )1377هـــ/1985م(.

الشــربييّ ،ممــد بــن أحمــد الخطيــب الشــافعيّ المتــوفي ســنة )977هـ(الإقنــاع في حــل ألفــاظ  . 40
أبي شــجاع: ، الطبعــة الأخــرة، شــوكة مصطفــى الحلبيالقاهــرة )1359هـــ/ 1959م(.

الشــافعيّ، ممد بن إدريس المتوفي ســنة )204هـ(، الأم: أشــرف على طباعته: ممد زهري . 41
البخاري الأزهريّ، دار المعرفة بروت، عدد الطبع والســة)بدون(.

بالأزهــر، . 42 المحمديــة  الطباعــة  )القاهــرة:دار  النفــس:  علــى  الدكتورحســن:الولاية  الشــاذلي، 
)1399هـــ/1979م(. الأولى  الطبعــة 



�������������������������������� ���� �����������������������������������������������������������

�جل���لج��ع���لا�لا����-���ص���ل ��ع����لأ�ل-�١439هـ�/�٢٠١٨م�جل���لج��ع���لا�لا����-���ص���ل 99��ع����لأ�ل-�١439هـ�/�٢٠١٨م 98

الســيوطيّ ،جــال الديــنّ عبــد الرحمــن المتــوفي ســنة )911 هـــ( الأشــباه والنظائــر :  الطبعــة . 43
الأخــرة شــركة مصطفــى الحلــي القاهــرة ســنة )1378هـــ/ 1959م(.

السيســتاني، الحافــظ بــن ســليمان بــن الأشــعث المتــوفي ســنة )241هـــ( ســنن أبي داود : دار . 44
الفكــر, بــروت عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.

السرخســيّ، الإمام شمس الدين المتوفي ســنة )483 هـ(، كتاب المبســوط: دار المعرفة بروت . 45
،عدد الطباعة )بدون()1409هـ/1989م(.

الزيلعــيّ، فخــر الديــنّ بــن عثمــان بــن علــي الحنفــي المتــوفي ســنة)...( تبيــن الحقائــق شــرح كنــز . 46
الدقائــق: دار الكتــاب الإســامي مصــر، الطبعــة الثانيــة عــدد الطبــع  والســنة)بدون(.

الزيلعيّ، أبي عبد الله ممد بن عبد الله بن يوسف الحنفي المتوفي سنة )762 هـ(.. 47
الزمخشــري، جــار الله أبي القاســم بــن عمــرّ  الحنفــي المتــوفي ســنة )538هـــ(، رؤوس المســائل: . 48

تحقيــق ودراســة : د. عبــد الله نذيــر، دار الســتار الإســامية بــروت الطبعــة الأولى)1407هـــ 
1988م(.

رواس، الدكتور ممد قلعة، عدد الطبعة )بدون(،معجم لغة الفقها : سنة)1990م(.. 49
الــرازى، ممــد بــن أبى بكــر عبــد القــادر المتــوفي ســنة ).....(،مختــار الصحــاح: دار المعــارف، . 50

القاهــرة عــدد الطباعــة والســنة بــدون.
القــراءات في الأحــكام . 51 بــن حســن آل ظفر:أثــر اختــاف  الدكتــور عبــد الله  الدوســري، 

الأولى)1426هـــ/2005م(. الطبعــة  دمشــق،  الفضيلــة  ودار  مصــر  النبــوي  الهــدي  دار  الفقهيــة، 
الدرامــي، أبي عبــد الله ممــد بــن عبــد الرحيــم المتــوفي )255ه(ســنن الدارمــي: ،أشــرف عليــه: . 52

د. بــدر الديــن حبيــب، الطبعــة الثانيــة دار ســحنون ، تونــس عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.
الحنبلــي، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن قاســم العاصمــي النجدي,مجمــوع فتــاوى ابــن تيمــة: . 53

طبــع بأمــر مــن خــادم الحرمــن الشــريفن ،عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .
حنبــل، أبي أحمــد بــن ممــد المتــوفي ســنة)241هـ(، المســند: وضــع لــه فهــارس: الشــيخ أحمــد . 54

شــاكر أحمــد، دار المعــارف القاهــرة ،عــدد الطباعــة )بدون()1375هـــ/1956م(.
الحــن، لدكتــور مصطفــى ســعيد أثــر الاختــاف في القواعــد الأصوليــة في اختــاف الفقهــاء:، . 55

مؤسســة الرســالة، الطبعة الثانية ، بروت)1421ه/2000م(.
الحميداني، الدكتور نر : ولاية الشرطة في الإسام: )الرياض: دار عالم الكتب، ط1، 1413هـ.. 56
الحميــد، الدكتــور مــي الديــن عبــد، الأحــوال الشــخصية في الشــريعة الإســامية: دار الكتــب . 57

العربي سنة )1404هـ/1994م(.
الحســي، أبي بكــر بــن ممــد الدمشــقيّ الشــافعيّ المتــوفي ســنة )...(، كفايــة الأخيــار: طبــع بعنايــة . 58

الشــيخ عبــد الله إبراهيــم الأنصــاري، دار احيــاء الــتراث، الإســامي قطــر، الطبعــة الرابعــة ، ســنة الطبــع)...(.
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حامــد القــادر، إبراهيــم مصطفــي ،أحمــد الــزياد، ،ممــد النجار:المعجــم الوســيط ، تحقيــق : . 59
مجمــع اللغربيــة دار النشــر:الدعوة ، القاهــرة.

جماعــة مــن علمــاء الهنــد، الفتــاوى الهنديــة:دار إحيــاء الــتراث العــربي بيــوت، الطبعــة الرابعــة، . 60
ســنة والطباعــة )بــدون(.

جعيــد، ممــد يوســف الشــهر بابــن حيــّان الأندلســيّ ،البحرالمحيــط في التفســر : دار الفكــر . 61
، بــروت ، عــدد الطباعــة )بدون(،ســنة )1412هـــ/1992م(.

الجصــاص، أُبّي بــن علــي الــرازيّ المشــهور ب المتــوفي ســنة )370هـ(،أحــكام القــرآن : دار . 62
الكتــب العــربي ، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(

التنــم ، الدكتــور إبراهيــم بــن صــالح بــن إبراهيــم ،ولايــة التأديــب للزوجــة والولــد والتلميــذ . 63
الإســامية في جامعــة الأحســاء. والدراســات  الشــريعة  بكليــة   ، والعبــد: 

التركــي، للإمــام الطــوفي ،تحقيق:عبــد الله بــن عبــد المحســن ، شــرح مختصــر الروضــة: الطبعــة . 64
الأولى ) بــروت : مؤسســة الرســالة)1410هـ (.

البهُــوتّي، منصــورة بــن يونــس بــن إدريــس المتــوفي )1049هـــ( ,كشــاف القنــاع : علــق عليــه: . 65
الشــيخ هــال مصطفــى, دار الفكــر بروت،عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.

بلبــان، عــاء الدّيــن بــن الفارســيّ المتــوفي ســنة )739هـ(،صحيــح ابــن حِبان:حققــه وخــرج . 66
ســنة)  الثالثــة,  الطبعــة  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الأرناؤوط،  شــعيب  عليــه:  وعلــق  أحاديثــه 

418هـــ/1998(.
البغــويّ، الشــيخ الإســام الحســن بــن مســعود الفــراء الشــافعيّ المتــوفي ســنة )516هـــ(، شــرح . 67

الســنة: تحقيــق: شــعيب الأناؤوط، وزهــر شــاو ش، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.
بــدران، أبــو العينــن بــدران، الفقــه المقــارن للأحــوال الشــخصية بــن المذاهبــة الأربعــة: دار . 68

النهضــة العربيــة، بروت،عــدد الطبــع )بــدون( ســنة،)1967م(.
البخــاريّ، أبي الطيــب صديــق بــن حســن بــن علــي القنوجــي المتــوفي ســنة )1307هـ(,فتــح . 69

البيــان في مقاصــد القــرآن : راجعــه: الشــيخ عبــد الله إبراهيــم الأنصــاري، إدارة الــتراث الإســامي  
قطــر، عــدد الطبــع )بــدون( ســنة )1410هـــ/1990م(.

بامخرمة، الشيخ عبد الله بن عمر المتوفي سنة )...(، مجموع أحكام النكاح:شوكة مصطفى . 70
الحلي ، القاهرة، ســنة الطباعة )بدون(.

الأنصــاري، شــهاب الديــن الرملــي الشــهر بالشــافعيّ الصغــر المتــوفي ســنة )1004هـــ( ،نهايــة . 71
المحتــاج: شــوكة مصطفــى الحلــي، القاهــرة، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

الأنصــاري، الشــيخ ركــريا المتــوفي ســنة )926هـــ(، شــرح البهجــة: مطبعــة المنيمــة القاهــرة، عــدد . 72
الطباعــة والســنة )بــدون(.
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الألوســي الأندلســيّ المتــوفى ســنة )270هـ(،تفســر روح المــاني : مــكان الطبــع وعــدد الطبــع . 73
والســنة )بــدون(.

الإفريقــيّ، جمــال الدّيــن بــت مكــرم بــن منظــور المتــوفي ســنة )711هـ(،لســان العــرب :دار . 74
إحيــاء الكتــب العربيــة ، الطبعــة السادسة،ســنة )بــدون(.

الأزهــريّ، ممــد بــن صــالح بــن عبــد الســميع المتــوفى ســنة )  ...( جواهــر الإكليــل شــرحُ . 75
خليــل: دار الفكــر بــروت، عــدد الطباعــة والســنة)بدون(.

أحمــد، أبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن ممــد المقدســيّ المتــوفي ســنة )682هـــ( الشــرح الكبــر: دار . 76
الفكــر ، بــروت، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .

الإســامية، . 77 للعلــوم  القــرآن  إدارة  واصطاحــا:  لغــة  الفقهــى  قامــوس  ســعد  حبيــب،  أبــو 
)بــدون(. والســنة،  الطبعــة  عــدد  كراتشــي، 

ابــن هُمــام، الإمــام كمــال الدّيــن ممــد بــن عبــد الواحــد المعــروف الحنفــيّ المتــوفي ســنة )681هـــ( . 78
شــرح فتح القدير: دار الفكر بروت الطبعة الثانية ســنة الطباعة )بدون(.

ابــن نجيــم، زيــن العابديــن المتــوفي ســنة)....(، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق: دار الكتــاب . 79
الإســامي مصــر، عــدد الطبــع )بــدون( ، دار المعرفــة بــروت ، الطبعــة الثانيــة )1402هـــ/1982م(.

الشــافعي . 80 الدمشــقيّ  البصــري  إسماعيــل  الفــداء  أبي  الدّيــن  عمــاد  الحافــظ  ابــن كثــر، 
المتــوفى ســنة )774هـ(,تفســر القــرآن العظيــم : دار الأندلــس، بــروت، الطبعــة الســابعة، ســنة 

)1405هـــ/1985م(.

المســائل . 81 )774هـــ(  ســنة  المتــوفي  البصــريّ  اسماعيــل  الفــداء  أبي  الدّيــن  عمــاد   ، ابــن كثــر 
الفقهيــة الــي تفــرد بهــا الإمــام الشــافعي:تحقيق: د.إبراهيــم علــي ، مكتبــة العلــوم والحكــم، الطبعــة 

الأولى)1406هـــ/1988م(.
ابــن قدامــة، أبي كــر ممــد موفــق الدّيــن عبــد الله المقدســيّ المتــوفي ســنة )620هـــ( ،الــكافي: . 82

تحقيــق: زهــر شــاوش، المكتــب الإســامي، الطبعــة الخامســة ،ســنة الطبــع )بــدون( .
ابــن قدامــة، أبي بكــر بــن عبــد الله بــن أحمــد المتــوفي ســنة )620هـــ( ، المقنــع : دار الكتــب . 83

العلميــة ، بــروت ، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون( .
ابــن فــوز ، الإمــام عبــد الله بــن ممــد المتــوفي ســنة )297هـــ( الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي . 84

دار الكتــب العلميــة ، بــروت، عــدد الطباعــة والســنة )بــدون(.
ابــن عابديــن، الأمــن بــن عمــر المتــوفي ســنة )1252هـــ( حاشــية رد المختــار: مطبعــة مصطفــي . 85

الحلي القاهرة الطبعة الثانية)1402هـ/1984م(.
ابن شــاش، جال الدّين بن عبد الله بن نجم المتوفي ســنة ) 610هـ(، عقد الجواهر الثمينة: . 86

تحقيق:د. ممد أبو الأجفان وآخرون، عدد الطباعة والسنة)بدون(.
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ابــن زكــريا، أبى الحســن بــن أحمــد بــن فــارس المتــوفي ســنة)390هـ(,مُعجم مقايــس اللغــة : . 87
تحقيــق: عبــد الله ممــد, مــكان الطباعــة والعــدد والســنة، )بــدون(.

ابــن رشــد، ممــد بــن أحمــد القرطــيّ المتــوفي ســنة )565هـــ( بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد: . 88
شــركة مصطفــي الحلــي القاهــرة، الطبعــة الخامســة)1401هـ/1981م(.

ابــن القيــم، شمــس الديــن أبي عبــد الله بــن ممــد بــن أبي بكــر المعــروف بالجوزيــة المتــوفى ســنة . 89
)751هـــ( ،إعــام الموقعــن: مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الخامســة  ســنة )407هـــ/ـ1987م( 

ابــن العــربي، أبي بكــر بــن عبــد الله المالكــيّ المشــهور المتــوفى ســنة )543هـ(,أحــكام القــرآن : . 90
تحقيــق: ممــد علــي البخــار، دار الفكــر، بروت،عــدد الطباعــة )بــدون( ســنة )1974/1394م(.

ابــن الجوزيــة، شمــس الديــن أبى عبــد الله بــن ممــد بــن أبى بكــر المعــروف بابــن القيــم المتــوفي . 91
ســنة )751هـــ(، زاد المعــاد : تحقيق:عرفــات عبــد القــادر حســونة، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة 

الثالثــة  ســنة )1419هـــ/ـ1999م( 
أبى . 92 ســنن  شــرح  المعبـُـود  عــون   )..( ســنة  المتــوفى  العظيــم  الدّيــن  شمــس  الحافــظ   ، آباديّ 

داود:تعليــق: عبــد الرحمــن عثمــان، الناشــر: ممــد عبــد المحســن صاحــب المكتبــة الســلفية بالمدينــة 
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